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تطورات الميزانية المجمعة للبنوك حتى 

ديسمبر 2022م 



-بلغ عدد البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية الخاضعة لرقابة البنك المركزي اليمني

نهاية ديسمبر2022م 24 بنك تقسم بحسب طبيعة نشاطها وملكيتها إلى 5 بنوك إسلامية،

3 بنوك تقليدية حكومية،5 بنـــوك 

تقليدية محليه خاصة، 4 فروع لبنوك عربية وأجنبية ،7 بنوك تمويل أصغر وتقدم تلك

البنوك خدماتها المختلفة للجمهور من خلال 534 فرع ومكتب موزعة على مناطق

متفرقة في الجمهورية، ووفقاً لتقارير البنوك الإحصائية فقد بلغ عدد الحسابات المفتوحة

لديها حتى نهاية ديسمبر 2022م حوالي (4,822,555) حساب.

- تتركز الخدمات المصرفية الشاملة بشكل أساسي في المدن الرئيسية وتفتقر المدن

الأخرى والمناطق الريفية إلى بعض تلك الخدمات باستثناء خدمة التحويلات المالية التي

تتم عن طريق فروع البنوك وفروع شركات ومنشآت الصرافة ومكاتب البريد المنتشرة في

تلك المناطق.

- تتركز معظم استثمارات البنوك في الاستثمار بالأوراق المالية الحكومية (أذون الخزانة)

حيث بلغت نسبتها إلى إجمالي الأصول نهاية ديسمبر2022م ما نسبته 34.9% وبسبب

أزمة السيولة النقدية الحادة التي شهدها القطاع المصرفي وعدم قدرة الدولة على تسييل

أذونات الخزانة أصبحت البنوك عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه المودعين، وجعلها

تقوم بوضع سقوف على السحوبات النقدية بالعملة المحلية بحسب ظروف السيولة

النقدية المتوفرة لدى كل بنك، الأمر الذي قلل ثقة الجمهور بالبنوك وجعلهم يحجمون

عن إيداع مواردهم النقدية لديها.

أولاً: مقــــــدمة عامة



ً خلال عام 2022م، فكما هو مبين من الجداول ً ملحوظا - شهد القطاع المصرفي تطورا

الإيضاحية المرفقة بلغ إجمالي أصول البنوك 5244.3 مليار ريال في نهاية ديسمبر 2022م

مقابل 4769.4 مليار ريال في نهاية ديسمبر 2021م بزيادة قدرها 474.9 مليار ريال ومعـدل

نمو 10%، وقد ساهمت البنوك التقليدية (الحكومية، والمحلية الخاصة، وفروع البنوك

الأجنبية) بنسبة 86.5% من إجمالي تلك الزيادة.

- بلغ نصيب البنوك من إجمالي أصول القطاع المصرفي كما في نهاية ديسمبر 2022م

(مقسمة بحسب طبيعة نشاطها وملكيتها) كالأتي:-

البنوك الحكومية %30.3

البنوك التقليدية المحلية الخاصة %28.8

البنوك الإسلامية %20.1

بنوك التمويل الأصغر %11.8

فروع البنوك الأجنبية %9

وتفاصيل تطور أصول تلك البنوك كالأتي:-

ثـانياً: مؤشرات تطور القطاع المصرفي:

أرتفعت أصول البنوك اليمنية (الحكومية، التقليدية المحلية الخاصة، البنوك الإسلامية، بنوك

التمويل الأصغر) من 4135.1 مليار ريال في نهاية ديسمبر2021م إلى 4773.7 مليار ريال في نهاية

ديسمبر2022م بزيادة قدرها 458.6 مليار ريال ومعدل نمو %10.6.

ويبلغ نصيب البنوك اليمنية 91% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في نهاية ديسمبر

2022م تفاصيلها كالأتي:-

1- نشاط البنوك اليمنية:



أرتفع حجم أصول البنوك الحكومية من 1419.7 مليار ريال في نهاية ديسمبر 2021م إلى

1588 مليار ريال في نهاية ديسمبر 2022م بزيادة قدرها 168.2 مليار ريال ومعدل نمو %11.8.

أ-البنوك الحكومية 

 ب-البنوك التقليدية المحلية الخاصة 

أرتفع حجم أصول البنوك التقليدية المحلية الخاصة من 1283.9 مليار ريال في نهاية

ديسمبر 2021م إلى 1510.1 مليار ريال في نهاية ديسمبر 2022م بزيادة قدرها 226.2 مليار

ريال ومعدل نمو %17.6.

ج-البنوك الإسلامية 
انخفض حجم أصول البنوك الإسلامية من 1075.4 مليار ريال في ديسمبر 2021م إلى

1056.2مليار ريال نهاية ديسمبر 2022م بانخفاض قدرة 19.2 مليار ريال وبمعدل تراجع

ً لإنخفاض ودائع عملائها بالعملة الأجنبية الذي قابله إنخفاض في الأصول 1.8% نظرا

بالعملة الأجنبية.

د- بنوك التمويل الأصغر 
أرتفع حجم نشاط بنوك التمويل الاصغر من 536.1 مليار ريال في نهاية ديسمبر 2021 م إلى

619.4 مليار ريال في نهاية ديسمبر2022م بارتفاع قدره 83.3 مليار ريال ومعـدل نمو %15.5،

ويرجع السبب في نصف ذلك الإرتفاع إلى الزيادة التي طرأت على أصول بنك تمويل أصغر

جديد رخص له في عام 2021م، وإلى بدء مزاولة النشاط لعدد (2) بنوك تمويل أصغر

جديدة رخص لها في عام 2022م حيث بلغ مقدار الزيادة لأصول البنك الجديد الذي رخص

له في عام 2021م مع مجموع أصول البنوك الجديدة المرخصة في عام 2022م مبلغ 47.8

مليار ريال.

2- فروع البنوك العربية والأجنبية:
ارتفع حجم نشاط البنوك العربية والأجنبية من 454.2 مليار ريال في نهاية ديسمبر 2021

م إلى 470.6 مليار ريال في نهاية ديسمبر2022م بارتفاع قدره 16.4 مليار ريال ومعـدل

نمو %3.6.



ثالثاً: المــوارد والاستخدامات:

 المــــــوارد:

بلغ إجمـالي المـوارد التي توفرت للبنوك في نهاية ديسمبر 2022م بالمقارنة مع 

نهاية ديسمبر2021م مبلغ  650.6مليار ريال موزعـة علـى النحـو التـالي:

▲ زيادة في إجمالي ودائع العملاء بمبلغ 183.2 مليار ريال.

▲ زيادة في الأرصدة للبنوك في اليمن بمبلغ 24 مليار ريال.

▲ زيادة في رأس المال والاحتياطيات بمبلغ 146 مليار ريال.

▲ زيادة في المخصصات بمبلغ 120.6مليار ريال.

▲ زيادة في أرصدة الخصوم المتنوعة بمبلغ 7.2مليار ريال.

▼ انخفاض في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بمبلغ 18.7مليار ريال.

▼ انخفاض لدى البنوك والمراسلين في الخارج بمبلغ 142.4 مليار ريال.

▼ انخفاض في ارصدة القروض بمبلغ 8.5 مليار ريال.

 الاستخـــدامـات:

استخـدمت البنـوك المـوارد التـي توفـرت لديهـا في نهاية ديسمبر 2022م في المجـالات

التـاليـة:

▲ زيادة نقد بالخزينة بمبلغ  3.6مليار ريال.

▲ زيادة الاستثمارات في الأوراق المالية المحلية بمبلغ 76.7مليار ريال. 

▲ زيادة الإستثمارات في الأوراق المالية الأجنبية بمبلغ 65.5 مليار ريال.

▲ زيادة الأرصدة لدى البنك المركزي بمبلغ 381.6 مليار ريال.

▲  زيادة أرصدة الحسابات لدى البنوك في اليمن بمبلغ 27.6 مليار ريال.

▲ زيادة صافي الأصول الثابتة بمبلغ 17.8مليار ريال.

▲  زيادة الأصول المتنوعة بمبلغ 71.6 مليار ريال.

▼ انخفاض في أرصدة للبنوك والمراسلين في الخارج بمبلغ 6.2 مليار ريال.



رابعـــاً: الــودائــع:

ارتفعت أرصدة الودائـع لدى البنوك من 3,627.8 مليار ريال في نهاية ديسمبر2021م إلى

3,811 مليار ريال في نهاية ديسمبر 2022م بزيادة قدرها 183.2 مليـار ريال ومعـدل نمو

5.1%. وساهمت البنوك التقليدية بنسبة 66.8% من إجمالي الودائع في نهاية ديسمبر

2022م، وكانت تفاصيل تطور الودائع على النحو التالي:-

الودائع بحسب العملة:

1- ارصدة الودائع بالعملة المحلية

ارتفعت أرصدة الودائـع بالعملة المحلية من 2,013.9 مليار ريال في نهـاية

ديسمبر2021م إلى 2,260.5 مليار ريال في نهاية ديسمبر 2022م بزيادة قدرها 246.6

مليار ريال ومعـدل نمو %12.2.

2- ارصدة الودائع بالعملة الاجنبية

انخفضت الودائـع بالعملات الأجنبية بما يعادلها بالعملة المحلية من 1,613.9 مليـار

ريـال في نهاية ديسمبر2021م إلـى ما يعادلها بالعملة المحلية 1,550.5مليـارريـال في

نهاية ديسمبر2022م بانخفاض قدره 63.4 مليار ريال ومعدل تراجع %3.9.

 الودائع بحسب طبيعة ونوعية كل منها:

1- الحسابات الجارية وتحت الطلب وبإخطار: 

ارتفعت أرصـدة الحسابات الجارية وتحت الطلب وبإخطار لدى البنوك من 1705.5 مليار

ريال في نهاية ديسمبر 2021م إلى 1837.7 مليار ريال في نهاية ديسمبر2022م بزيادة

قدرها 132.2مليار ريال ومعـدل نمو %7.8.



2- ودائع لآجل

انخفضت أرصدة الودائع لآجل من 1,299.2 مليار ريال في نهاية ديسمبر 2021 م إلى

1,289مليار ريال في نهاية ديسمبر2022م بانخفاض قـدره 10.2 مليار ريال ومعـدل

انخفاض %0.8.

3- ودائـــع التوفير:

ارتفعت أرصــدة ودائــع التوفير من 426.8 مليار ريال في نهاية ديسمبر 2021م إلى

466.3 مليار ريال في نهاية ديسمبر2022 م بزيادة قـدرها 39.5مليار ريال ومعـدل نمو

.%9.2

4- الودائع المخصصة والمجمدة:

ارتفعت أرصدة الودائـع المخصصة والمجمدة من 196.3 مليار ريال في نهاية

ديسمبر 2021م إلى 218.1 مليار ريال في نهاية ديسمبر2022م بزيادة قـدرها 21.8 مليار

ريال ومعـدل نمو %11.1.

الودائع بحسب القطاعات الدائنة:

1- القطــــاع العام والمختلط:

ارتفعت ودائـع القطـاع العـام والمختلط لدى البنـوك من 275.1 مليار ريال في نهاية

ديسمبر 2021م إلى 401.3 مليار ريال في نهاية ديسمبر 2022م بزيادة قدرها

126.2مليار ريال ومعدل نمو %45.9.

2- القطــاع الخــاص:

يتمثل القطاع الخاص بالشركات المحلية والهيئات والجمعيات التعاونية والشركات

الأجنبية التي تعمل في الجمهورية اليمنية والأفراد، وقد انخفضت أرصـدة ودائـع

هذا القطـاع من 3095.6 مليار ريال في نهاية ديسمبر2021م إلى 2794.7 مليار ريال

نهاية ديسمبر2022م بانخفاض قدره 300.9 مليار ريال ومعدل انخفاض %9.7.



3- قطــاع العـالم الخارجـي:

يتمثل قطاع العالم الخارجي بما يلي :-

 أ-الحكومات الأجنبية: السفارات، القنصليات، التمثيل الأجنبي، المؤسسات العسكرية

الأجنبية، المؤسسات والمنظمات الدولية، الهيئات الأجنبية التي لا تهدف إلى الربح.

 ب- المؤسسات الأجنبية التي تعمل في الخارج.

 ج- الأفراد الأجانب بالشروط الأتيه:-

- السياح- الزوار الأجانب الذين تقل إقامتهم في البلاد عن فترة سنة.

- أفراد طاقم الطيران والبواخر الذين يبيتون بالبلاد خلال رحلاتهم.

- الأفراد الأجانب الذين يمكثون في البلاد لفترة تقل عن السنة بغرض مهام محددة

مثل تركيب آلات أو معدات.

- الأفراد العاملون بالحكومات الأجنبية ومؤسساتها الدولية والذين يقل بقاهم في البلاد

عن فترة سنة.

- الممثلون الدبلوماسيون والقنصليون وأعضاء البعثات العسكرية ومن يعولونهم دون

النظر إلى فترة بقائهم بالبلاد.

- العمال الموسميون الذين تكون إقامتهم في البلاد بغرض العمالة الموسمية فقط.

- المواطنون اليمنيون المقيمون في الخارج لفترة عام على الأقل عند زيارتهم للبلاد.

 

وقد ارتفعت أرصدة ودائـع هذا القطـاع من 257.2 مليار ريال في نهاية ديسمبر 2021 م

إلى 615.1 مليار ريال في نهاية ديسمبر2022 م بزيادة قدرها 357.9 مليار ريال ومعدل

نمو%139.2.



خامساً: القروض والتمويلات:
انخفضت أرصدة القروض والسلفيات والتمويلات (المنتظمة والمصنفة) المقدمة

من البنوك العاملة للقطاعات المدينة المختلفة من 554.4 مليار ريال في نهاية

ديسمبر 2021 م إلى 545.9 مليار ريال في نهاية ديسمبر2022م بانخفاض قدره 8.5

مليار ريال ومعدل انخفاض %1.5.

تبلغ نسبة إجمالي القروض والتمويلات (المنتظمة والمصنفة) إلى إجمالي الودائع

14.3% في نهاية ديسمبر2022م مقابل 15.3% في نهاية ديسمبر 2021م.

تحوز البنوك الإسلامية مع بنوك التمويل الأصغر على 26.6% من محفظة القروض

والتمويلات بينما تحوز البنوك التقليدية على 73.4% في نهاية ديسمبر2022م.

القروض والتمويلات بحسب العملة:

1- ارصدة القروض والتمويلات بالعملة المحلية

انخفضت القروض والسلفيات والتمويلات المقدمة بالعملة المحلية من 204 مليار

ريال في نهاية ديسمبر 2021 م إلى 195.8 مليار ريال في نهاية ديسمبر2022 م بانخفاض

قدرة 8.2 مليار ريال ومعدل تراجع 4 %.

2- ارصدة القروض والتمويلات بالعملة الاجنبية

انخفضت القروض والسلفيات والتمويلات المقدمة بالعملات الاجنبية بما يعادلها

بالعملة المحلية من مبلغ 350.4 مليار ريال في نهاية ديسمبر 2021م إلى ما يعادلها

بالعملة المحلية بمبلغ 350.1 مليار ريال في نهاية ديسمبر2022م بانخفاض بما يعادلها

بالعملة المحلية قدرة 0.3 مليار ريال وبمعـدل انخفاض %0.1.



1- ارصدة القروض والتمويلات المنتظمة (العاملة)

القروض والتمويلات بحسب جودتها:

انخفضت القروض والسلفيات والتمويلات المنتظمة من 249.4 مليار ريال في نهاية

ديسمبر 2021م إلى 217.4 مليار ريال في نهاية ديسمبر2022 م بانخفاض قدرة 32 مليار

ريال ومعدل تراجع %12.8.

2- ارصدة القروض والتمويلات المصنفة (غير العاملة)

ارتفعت أرصدة القروض والتمويلات المصنفة من 305 مليار ريال في نهاية ديسمبر

2021 م إلى 328.5 مليار ريال في نهاية ديسمبر2022 م بارتفاع قدرة 23.5 مليار ريال

ومعدل نمو %7.7.

 القروض والتمويلات المقدمة بحسب الأغراض والآجال :

1- تمويل التجـارة:
انخفضت أرصدة القـروض والسلفيات والتمويلات المقدمة لتمويل التجارة من 178

مليار ريال في نهاية ديسمبر 2021م إلى 170.مليار ريال في نهاية ديسمبر2022م

بانخفاض قدره 8 مليار ريال ومعدل انخفاض %4.5.

2- تمويل الصناعـة

أرتفعت أرصـدة القـروض والسلفيـات والتمويلات المقـدمـة لتمويـل الصناعـة من 43.9

مليار ريال في نهاية ديسمبر 2021م إلى 70.2 مليار ريال في نهاية ديسمبر2022م بارتفاع

قدره 26.3 مليار ريال ومعـدل نمو %59.9.

3- تمويل البناء والتشييد:

انخفضت القـروض والسلفيـات والتمويلات المقـدمة لتمويل البناء والتشييد من 42.8

مليار ريال في نهاية ديسمبر 2021م إلى 37.9 مليار ريال في نهاية ديسمبر2022م

بانخفاض قدره 4.9 مليار ريال ومعـدل تراجع %11.4.



4- تمـويل الزراعة وصيد الأسماك:

انخفضت أرصـدة القـروض والتمـويلات الممنوحـة لتمويـل الزراعــة وصيـد الأسماك

من 92.7 مليار ريال في نهاية ديسمبر 2021م إلى 72.9 مليار ريال في نهاية

ديسمبر2022م بانخفاض قدره 19.8 مليار ريال ومعـدل تراجع %21.4.

وتتوزع القروض والتمويلات الممنوحة حسب الأغراض في نهاية ديسمبر2022م

على النحو التالي:

ديسمبر 2022 م    البيـــــــــان  م  

%31.1    تمويل التجارة  1  

  %35.7   تمويلات أخرى   2  

%12.9   تمويل الصناعة   3  

%7  تمويل البناء والتشييد   4  

  %13.3  تمويل الزراعة وصيد الأسماك  5  

%100.0  الإجمالي  

سادساً: مخصصــات الديــــون:
ارتفـعت مخصص الديون المصنفة (غير العاملة) في نهاية ديسمبر 2022م إلى 263.1

مليار ريال مقابل 244.4 مليار ريال في نهاية ديسمبر 2021م بزيادة قدرها 18.7 مليار ريال

ومعدل نمو قدره 7.6%. وتلتزم البنوك بتكوين المخصصات حسب التعليمات والسياسة

ً على الملاءة المالية للبنوك حيث تم رفع نسبة الاحترازية للبنك المركزي وذلك حفاظا

المخصصات العامة من 1% الى 2% للبنوك التجارية و 5% لبنوك التمويل الأصغر، وقد

ارتفعت هذه النسبة نتيجة للأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد وعدم سداد

المقترضين لديونهم نتيجة لتعثر وتوقف العديد من الأنشطة الاقتصادية.



سابعاً: حقــوق الملكيــــة:
ارتفع إجمالي حقوق الملكية للبنوك العاملة إلى 523.7 مليـار ريال في نهاية

ديسمبر2022م مقابل 377.6 مليار ريال في نهاية ديسمبر 2021م بزيادة قدرها 146.1

مليار ريال ومعدل نمو %38.7.

ثامناً: تطور استثمارات البنوك في الأوراق المالية الحكومية:
ارتفعت أرصدة الاستثمار في الأوراق المالية المحلية (أذون الخزانة) إلى 1829.1مليار

ريال في نهاية ديسمبر2022م مقابل 1732مليار ريال في نهاية ديسمبر 2021م بزيادة

قدرها 97.1 مليار ريال ومعدل نمو %5.6.

تاسعاً: الأصول الخارجية والحسابات لدى المراسلين:
انخفضت الأصول الخارجية والحسابات لدى المراسلين إلى ما يعادلها بالريال اليمني

بمبلغ 560مليار ريال في نهاية ديسمبر 2022م مقابل ما يعادلها بالريال اليمني بمبلغ

702.4 مليار ريال في نهاية ديسمبر 2021م بانخفاض قدره 142.4 مليار ريال ومعدل

تراجع %20.3.

عاشراً: الالتزامـات العـرضيـة:
ارتفعت أرصدة الالتزامات العرضية (بنود خارج الميزانية والتي تمثل بشكل رئيسي

خطابات الضمان والاعتمادات المستندية) من 425.1 نهاية ديسمبر 2021م إلى 440.4

مليار ريال في نهاية ديسمبر 2022م بزيادة قدرها 15.3 مليار ريال ومعدل نمو %3.5.

 أدوات السياســة النقديــة:

1- مازالت نسبة الاحتياطـي الإلزامي علــى الودائع بالدولار والريال ثابتة حيث تبلغ نسبـة

الاحتياطي الالزامي على الودائع بالعملة المحلية 7% ونسبة الاحتياطي الالزامي على

الودائع بالعملات الأجنبية %10.

2- مازال الحد الأدنى لمعـدل الفائـدة على الودائع بالريال ثابتاً عند نسبـة %15.



أهم التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع المصرفي:

1-أزمة السيولة النقدية بالعملة المحلية:
• مازالت البنوك متأثرة بأزمة السيولة النقدية وبعدم قدرة الحكومة على دفع أذونات

الخزانة السابقة التي أدت بدورها إلى فقدان ثقة الجمهور في التعامل معها وأدت إلى

عدم مقدرة البنوك الوفاء باحتياجات عملائها من النقد المحلي ولجؤها إلى اتخاذ بعض

التدابير للحفاظ على مستويات السيولة لديها والتي كان لها انعكاسات سلبية في توقف

بعض العملاء عن التعامل معها وبالتالي انتقال الدورة النقدية إلى خارج القطاع

المصرفي وتمثلت تلك التدابير في الآتي:

- تحديد سقوف مالية وزمنية لسحوبات العملاء.

-عدم قبول الشيكات المصرفية المسحوبة من بنوك أخرى كأساس للصرف النقدي.

• بلغت نسبة السيولة للقطاع المصرفي في نهاية ديسمبر2022م 92% وهي نسبة كبيرة

ً إذا ما قورنت بالحد الأدنى للنسبة المقررة من البنك المركزي والتي تقضي بأن لا جدا

تقل عن 25%، إلا أنها لا تعبر عن مستوى السيولة الحقيقي نتيجة لعدم مقدرة البنوك

في الوقت الراهن على تسييل استثماراتها في أذون الخزانة والتي تمثل الجزء الأكبر من

الأصول القابلة للتسييل لدى البنوك ويوضح الجدول الآتي نسبة السيولة في الظرف

الطبيعية وفي حالة تم استنزال أذون الخزانة منها:

نسبة السيولة   الأصول السائلة  

%89.3    مع أرصدة أذون الخزانة  

 %45.3    بدون أرصدة اذون الخزانة  



2-السيولة بالعملة الأجنبية:
بالإضافة إلى إنخفاض الأرصدة الخارجية للبنوك بمعدل 20.3% انخفض النقد في

خزائن البنوك بالعملة الأجنبية إلى ما يعادلها بالعملة المحلية بمبلغ 124.4مليار ريال

في نهاية ديسمبر 2022م مقابل 153.5مليار ريال في نهاية ديسمبر 2021م بإنخفاض

قدره29.1 مليار ريال ومعدل إنخفاض 19% ويرجع كل ذلك إلى انخفاض الموارد

ً على عدم مقدرة البنوك المتاحة للبنوك من النقد الأجنبي وهذا بدوره انعكس سلبا

على مواجهة طلبات عملائها من العملة الأجنبية وفتح الاعتمادات المستندية وسداد

التحاصيل، حيث ساهمت عوامل عدة في حدوث ذلك الانخفاض تمثل أهمها في

العوامل التالية:

- انخفاض التحويلات الواردة من الخارج.

- تركز تدفقات النقد الأجنبي من مصادر المنظمات الإنسانية والمانحين في عدد

محدود من البنوك.

- النسبة الأكبر من حوالات المغتربين تتم عبر السوق غير النظامية.

3-تحديات أخرى:

1- الإنقسام النقدي ووجود سعرين صرف للعملة المحلية.

2- ارتفاع المخاطر التشغيلية.

3- احجام البنوك الخارجية من التعامل مع البنوك اليمنية بسبب تصنيف اليمن منطقة 

ذات مخاطر مرتفعة.

4- مؤخراً صدور قانون منع التعامل بالفائدة من قبل جماعة الحوثي.
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